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  فلاح حسن حديد حث/ البا

  الملخص:
ها  ل م ة لل صة اخ ف ف ه وآثارها، امام ال ل م العق م اجل ال
اف  اء الى الاع ة على ح س ف ة وال ائ عات ال ه ال ائي، اذ ت ل الق ال
ه ال ل ال ة. و أدي ارات ال ة او الق ائ ام ال ع في الاح عاق  ال ف ال  لل
رة  ق و ال ر وف الأوضاع وال عاق م ض ف ال ا  لل ال خاصة  في أح
ا  ات العامه.  ل اءات  ال ف م اع ة ال ا عا ل اجا م ل ذل س ا و ن قان
ور  ن ذل م تارخ ص أث رجعي و ات  ل العق ة ت أدي ارات ال ان الغاء الق

ل  ي ل أدي ار ال ل ال او الق ه : ال ضح ف ال ن ا في ثلاث م اول  س ت
ل  رج في ال قة ون ا ه ال ف الالغاء الى و م له  ف ال دة ال الأول ع
ق  ق ال ال  ل ال الالغاء، ون في ال م له  ف ال ه لل ال ق ال ق اني ال ال

ا الالغاء.غ ال م له  ف ال ة لل   ل
The effect of judicial abolition of penalties on the legal status of 

the employee 
Fallah Hassan Hadid 

Abstract 
In order to get rid of punishment and its effects, The employee has 

one last chance to get rid of it in judicial manners, both criminal and 
employment legislation are trend to recognize the punished employee 
the right to appeal criminal judgments or disciplinary decisions. 

As well as the claim in special circumstances, as the sanctioned 
employee has the right to insist according to the conditions and 
conditions established by law, and this constituted an impenetrable 
fence to protect the employee from the attacks of the public authority. 

Also the cancellation of disciplinary decision removes penalties 
retroactively and that is from the date of the issuance of the 
disciplinary of the ruling of decision. Therefore, our research will be 
addressed in three demands that we clarify: The first requirement is 
the return of the employee sentenced to cancellation to his previous 
job. In the second requirement, we include the financial rights of the 
employee sentenced to cancelation. We conclude in the third 
requirement with the non-financial rights of the employee sentenced 
to cancelation. 
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  المقدمة
ائي الف ال الق ات  اء العق ف  ل انق احة امام ال ة ال صة الاخ

اء إلى  ة على ح س ف ة وال ائ عات ال ه ال ات واثارها، إذ ت ل م العق لل
ة  ع ة ال أدي ارات ال ة أو الق ائ ام ال ع في الأح عاق  ال اف لل الاع

ال خاصة، ة، في اح ال ر وال ها م ض ه م ا اصا ع ع ال  -ال له ان 
ى ناً  -مق رة قان ق و ال ار )١(على وف الاوضاع وال له في ا رج ذل  ، و

ها ات العامة عل ل اء ال اته م اع اد وح ق الاف ق ة ل ا ف ال   .)٢(ت
اء ان  ل الق ة م ق أدي ارات ال ة، أو الق ائ ام ال ة العامة في إلغاء الأح والقاع

أث رج ات  ول تل العق عاق ت ف ال ني لل الي إذا ما تأث ال القان ال عي، و
ي  أدي ار ال ، أو الق ور ال ل تل الاثار م تارخ ص بها وج على الإدارة ان ت
ه، أو  ان عل ضع إلى ما  ها لإعادة ال ة ت اب اءات ا وع وذل ع اج غ ال

اذ أ  اع ع ات ل في الام ة ت اءات سل ف الفعلي اج ل ال ع م ق اء  اج
لغى ار ال ، أو الق ي  .)٣(لل ي ع الآثار ال ل ال غي م تف ول ذل لا ي

م  ق ل س ف، ل ني لل ي على ال القان أدي ار ال ائي أو الق ها إلغاء ال ال ت ي
ة: ال الآت ا وف ال اول    ب

  المطلب الأول
  عودة الموظف المحكوم له بالالغاء إلى وظيفته السابقة

ى م ان م مق نا في ما تق ضع إلى ما  لق ذ عاد ال ار الادار ان  إلغاء الق
ا ال في  ان ه ة س ان ل ام ال ح ح ال ا  لغى م ار ال ور الق ل ص ه ق كان عل
فة  ف إلى ال مة  ت اعادة ال إنهاء ال عل  ي ال أدي ار ال حالة إلغاء الق

                                                
ة،  )١( اب، القاه ة العامة لل أة ال افها، اله ة واه أدي ة ال فة العق في، فل فى عف ، ١٩٧٦د. م

  .٤٧٥ص
ة رق  ة الع ائ ات ال اك ل ال ن اص ي اوردها قان ة ال اك الع اع ال ا وم ض ان  ٤٤ه

ة  ١٩٤١ة ل اق ل (وقائع ع ع ة ٧/٤/١٩٤١في  ١٨٩٦ال عاق ي ت  ة ام ال ال ) م
ادة ( ر في ال ائ ال ال ي ج ت ر.٦م ن ال   ) م القان

ئ  ، وع ر ال ة م اص ام امام ام ض اعلى رت عة ا ع  ام ال خلال س و ال
ادة  قا لل ا الام  ه أو رفعه، ١٠(لـه يل في ال أو تأي اء ال ة وله اج اك ي ال ن ت ) م القان

افة على ح الالغاء. ة  ن ائج القان ا ال ت ه ف إلى الغائها إذ ت ا ي ة ه  ورفع العق
(2) Xavier Philppe. Droit administrative des liberter. Economica 1998. P6. 

ي )٣( ال الادارة د. ع الغ اء الادار على اع ة الق أة  - ني ع الله، ولا اء الإلغاء، م ق
رة،  عارف في الاس   .٧، ص١٩٨٣ال
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لا ه وم خلال ا م ل انهاء خ غلها ق ان  ي  ها ال اء م نف قف الق ا على م ع
ام  ة انع أنها ن ه  لاف ح ا اخ ه جل ول  د م ال الة في ع ه ال ه
عاده م  اكل اس دة م م ه الع ها، وما ت ي ت ة ال ة ال ن ص القان ال
ف  غلها ال ان  ي  فة ال إلغاء الادارة لل علقة  ة ال ع في او ال ه ال م

ع ابال ه م الاس اف العامة أو غ ل في ال ها  إعادة ت الع   .)٤( م
ا ن ار  ففي ف إلغاء ق ا  ائ م له ق ف ال لة إعادة ال لهتع م لة ع  م

ها ادارة م الادار  ل م ر ان ت ة، أوشائعة ي ة، أو اللام اف العامة  ات ال ال
ولة، وعات ال ة وم قل اصة  ال ل ال ائف ال  ه العامة، وال اف ش وال

عل العالي اء وال ب إعادة )٥(الق ي على وج ن ولة الف ل ال اء م ق ق . ولق اس
ها  ي قام عل اب ال ان الاس اً  اب أ له ال اء الادارة إلى ع ة الاخ ف ض ال

امها ه لل الإدارة م ال فع ل ة ح الإلغاء فلا  اح ار سل م ال أن الق ل  ا الق
ل  فع  اص، ولا  م الاخ لي أو لع ة وان الإلغاء اس إلى ع ش ع ض ال
ال إلى  ف  ة ال ل ه م ه وما تف ف قائه في و اك تعارضاً في  ان ه ل  الق

ف إلى ع على الإدارة ان تع ال ة إذ ي ه ال م له أو حال ك ال ه  سل م خ
ه  ل ف وما ت ة ت ن اءات قان رة م اج ق اع ال له لها الق ع ذل ما ت اولاً ث ت 

ف ة ال ل   . )٦(م
ل صاح  اجة إلى  ها م دون ال اء الإعادة م تلقاء نف إج م الإدارة  وتل

ان ق قام خلال ف ول  إعادة ال م  ة بل تل ائف خال د و أن، أو وج ة ال  م
عارض ا ي ارسة ن له  رة -ف ق ص ال فة العامة، أو  -على وف ال مع ال

فة اخ  ة في و ه ال ع ش اخ . )٧(كان ق ع خلال ه وذا قام الإدارة ب
م له إلى  ف ال ل م دون إعادة ال ول فان ذل لا  ع ف ال ان ال م

ان ذل اخلالا م الإد ه والا  ف ه و ع  ه ال ت ي  ق يء ال ة ال أ ح ارة 
ف  ار تع ال فة  ق ه ال ها اخلاء ه ع عل ة، وم ث ي ائ ام الق الأح
ه  ق ل غ شاغ في حق أ على ع روده  ال فة اخ ل ، أو نقله إلى و ي ال

                                                
، ص )٤( اب جع ال في، ال فى عف  .٤٨١- ٤٨٠د. م
، ص )٥( اب جع ال   .٤٧٩ال
ي،  )٦( ة، اثار ح الالغاء، دار الف الع ع ع الع ج ة، ، ا١د.ع ال ، ١٩٧١لقاه

  .٤٩٢- ٤٩١ص
، ص )٧( اب جع ال  .٤٩٢ال
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غلها  ان  ي  فة ال ادرت الإدارة إلى إلغاء ال إعادة اما إذا  م  ل ول ف ع ف ال ال
ي ار ال ال اب في ا له ال او لع ل م ي إلى ع ع ف ال   . )٨(ال

م وذل  ق ه ال ل ع رأ ي ع ن ولة الف ل ال اح ان م و جان م ال
أ  غلها، وق ب ان  ي  فة ال اثلة لل فة م م له إلى و ة إرجاع ال ان ه ام ق ب

ا الات ةه ل في ق ادر في (Dejean( اه  ال اني ١) ال ن ال ان  (١٩٥٨ 
عي فان ال  غلها ال ان  ي  فة ال عة ال ال إلى  انه: ( ه  ى ف ال ق
ة اخ  ها)، واك ذل م ه نف ف إعادته إلى و اما  ت على الإدارة ال الإلغاء لا ي

ة ( ادر في ق ه ال ه: (ان  ١٩٥٩ت الأول  ١٦ ) فيGuilleح ى ف ال ق
رجة  فة م ال له ت إعادته إلى و ار ع ه ح إلغاء ق ال ر ل ق م ص حق
فة ذاتها  إعادته إلى ال ه ول له ان ي  ادر نف غلها وفي ال ان  ي  ها ال نف

فة مف اكاد ق ان و هى ال ب له، وان ل ف غلها ق ان  ي  ة ل ذات ال
فة ذاتها) دة إلى ال اغلها حقا خاصا في الع ت ل ة ت ائ م    .)٩(خ

ل  ام م ع م اح ض ا ال علقة به ادئ ال دا م ال ل الفقه ع وق اس
ي وهي:  ن ولة الف   ال

ف الآثار  -١ ام ب لة للق ة معق هات الادارة مهلة زم ح ال ل على م  الع
ة ع ت ابال له ال ف إلى ع ة وعادة ال أدي اءات ال  .)١٠(لى إلغاء ال

ل، أو إلى  -٢ غلها م ق ان  ي  ها ال فة نف ول إلى ال ع ف ال ز إعادة ال ت
ي  ال ال ، وفي الاح ي على ذل ع ف ال ازة لها إذا واف ال فة م ة و ا

ع ى ح الإلغاء ي ق ا ل ف فة ت ي إخلاء ال م في تق  على الإدارة إن تق
ه  اثلة يل بها م ت تع فة م اد و إ اس  ف وق م ها خلفا لل ه ف تع

الإلغاء م له  ف ال ها خلفاً لل  .)١١(ف
ه  -٣ ف دة إلى و قه في الع ف ال  ها ال ع ف ي لا  الة ال في ال

الإلغاء، فان ادر  اً لل ال ف قة ت ا ي ال ة لل او فة م دة إلى و ل ح الع ه 
ار  ها مع س الق قة نف ا ه ال ف ت إعادته ل ج ج ها فإذا ل ت عاده م ت اس
ن  ة العامل ه القاع ى م ت ه ها. و ف ال خلفه ف ع ال ادر ب ال

                                                
، ص )٨( اب جع ال في، ال فى عف  .٤٨٠د. م
، ص )٩( اب جع ال ة، ال ع ج ر ع ال   .٤٩٥اشار إلى ال ال
، ص )١٠( اب جع ال في، ال فى عف  .٤٨٢د. م
، ص )١١( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج  .٤٩٩د. ع ال
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عل ة ال اة، وأسات الق اصة  ة ال ف ائف ال ع ال ن إلى  العالي،  ال
لاء  ام بها، فه ه الق ة لا  لغ ة م ف ال و اغل لأع ف ال وال

عة خاصة ه م  ا ت  ها ل قة نف ا ائفه ال   .)١٢(ت اعادته إلى و
ف   اء الادار ال فه الاخ اق لل قف الق ة إلى م ال اما 

ان  ي  قة ال ا فة ال دة إلى ال فة ق شغل الع ان ال له، اما إذا  ل ف غلها ق
ولة ال حاول  ل ال ت الإدارة إلى إلغائها فان م ها، أو ع ع ش اخ ف ب
م له إذ  ل ال ة وضع م ع م ف ح الإلغاء ورعا ات ت ف ب مق ال

ف ان ع ه، ف ال أ لا ي له ف ة ل ن الاخ ض غي الا  أنهاء  ي ما  فاجأ ي
ف ال  ا ام ت ال مة سلفه  ار إنهاء خ ه ل خارج ع إرادته وه الغاء ق م خ
إعادته إلى  م له  ها إذ ان م الع ان ب ال رجة نف فة اخ م ال على و

ل شاغلها ها، وف فة نف   . )١٣(ال
ي ة ال ا الاردن ل العل ة الع قف م ه م ا نف أن  وه امها  ق في اح اح

غلها م  ان  ي  ه ال ف دته إلى و ققها ح الإلغاء في ع ي  ة ال ل ل ال (ت
ع  ل م ال ه فإذا ت إعادة  ازات، والعلاوات. وعل ة، والام ت رجة، وال ح ال

ف ح ز ب ار ال ع ق ج ما  ه فلا ي ف ة ل او فة م  الالغاء؛ وزملائه إلى و
ف في  ضع ال ورة ل اها ض ي ي لات ال اء ال ه في أ وق اج لأن م سل
ال  أ حال م الاح ي  ع فا، ولا  ع ه ما ل  م اس م دون معق عل ان ال ال

ه) ل ف ان  ف إلى ال ال  د ال ع د م  .)١٤(ان  ل ع غ م ت وعلى ال
الة الات ع اب  ا ه انه إذا ال ف ه ت رد عل ولة ال فانه ي ل ال ر ل اه ال

عاد  م له، و ل ال ها م حل م قل ال ة ف الان ان ي فة خال اك و كان ه
ا  صفه صاح ال الأول في شغلها، و ه قة ب ا ه ال ف م له إلى و ال

م له عل ق ال ه حق فال ل على وف رأيه  اره، وفي ال ه اع د ال ل وجه، و ى اك
ف ح الالغاء ة ت لف ض عل م ال ه لا  ق نف   . )١٥(ال

                                                
لة دراسات، ع )١٢( ف العام، م مات ال ارات انهاء خ ، اثار ح إلغاء ق او ار ش ، ١علي خ

ل  ان، ص٢٠٠١، ٢٨ال  .٢٢١، ع
، ص )١٣( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج  .٤٩٨د. ع ال
ا في  )١٤( ل العل ة الع ان،  ٤/١/١٩٩ح م ، ع ام لة ال ر في م  .٧٠٥، ص ١٩٩٤وال
، ص  )١٥( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج  .٤٩٩د.ع ال
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ة؟  فة شاغ اك و ج ه اف ول ماذا ل ل ت اب إلى الاع د م ال ه ع ي
رود  م له ل ل ال ف ال حل م ار تع ال الة  س ق ه ال للإدارة في ه

ه  ار تع ام ق ها، وعلة ذل ان اح ق ة في حق فة غ شاغ أ على و  ال
ا  ي وان ني ج أث قان أتي  ا ف الإلغاء لا  اشف ول م الإلغاء هي ذات أث 
وره  لغى م ص ار ال ي لازم الق ة ال وع م ال ف ع ع ق دوره على ال

ام ي ال ع ح. ول ذل لا  ائي ص ل ق ها  ار  وج ف ال س ق ال
ة ان  ع  ار ال ى ق ق ها  ل عل ي ح ة ال ال الغ ال ع ال د ج ه ب تع

ها ه ق لغ م مه م )١٦(تقاض ا ق قابل ع قاقه لها  ، إذ ي اس
ه ار تع ل س ق ه ق ف مات و أ ع . )١٧(خ اقي فان ال اء الع ص الق و

ا ا ل الان ة في م ي ة تق لاك الإدارة سل ف إلى ام ة ي ا ان في ال لعام 
امه  قة فق ذ في اح اح ا ه ال ف له إلى و له أو ع ار ف لغى ق ف ال إعادة ال

ه) ف ف إلى و ج إعادة ال ل لا  واك ذل في ح  .)١٨(أن (إلغاء ام الع
ج  ل لا  ه (ان إلغاء ام الع فة)اخ ب ف إلى ال ول  .)١٩(إعادة ال

، إذ  أ ا ال وله ع ه ا ع ه جل ها  ي م اصة ال امه  ب م م اح
قة ا ه ال ف ي إلى و ع ف ال إعادة ال ام الإدارة  ال ها  ي ف ق ه  الي )٢٠(ن ال ، و

ان ق ال  إذا  ل الاح ن ال في  ف م م الإدارة ب ان تل  ع اخ م
ي  فة ال فة اخ معادلة لل قله إلى و ها ان ت ول فعل ع ل أو ال ف ف ال ال
فة  م له في ال ف ال ل ال ع م ف ال ق ال ج اس ها فإذا ل ت ع ف
ها ف نقله  ي ع ف فة ال ة معادلة لل فة شاغ ج و ة وذل إلى ان ت فة ش

                                                
ادة ( )١٦( ه ٢٣٣/١ت ال اناً انه واج عل ا  اقي على انه (م دفع ش ني الع ن ال ) م القان

.( غ ح ه  ه على م ق ع  ج ه فله ال م وج  ف ع
(17) Koenig p. La function publique en allmengne federal. P.U.F Paris. 1973. 
P56. 

ار ال )١٨( ق ق ادر في  ٧١/٦٤ل ال ني  ١٣/٦/١٩٦٤ال و القان ان ال لة دي ر في م وال
  .١٩٦، ص٤، س٢و ١ع
ق  )١٩( ل ال ار ال ادر في  ٢٦٤/٦٦ق و  ١٣/١٢/١٩٦٦ال ان ال لة دي ر في م وال

ني ع  ١٥٨، ص ١٩٦٧، ٦، س١القان
ار م ا )٢٠( قراجع ق ا العام ال ق ٩/٤/١٩٩٤في  ١٦٧/٩٤لان اره ال في  ٩/٩٥، وق

ق٢٥/١/١٩٩٥ اره ال ق ٦/٩/١٩٩٥في  ١٨٧، وق اره ال ام  ١/١١/١٩٩٥في  ٢٤٩/٩٥، وق (اح
رة).   غ م
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ها.  له لى ال له أو ع ار ف لغى ق ف ال اء إعادة ال ع الإدارة ع اج وذا ما ام
ه  ي  ق يء ال ة ال أ ح الفا ل ا م ار سل قة، أو تقاع ع ذل ق ا ه ال ف و
ل  الإلغاء امام م ه  ع  ف ال ل ال ا  ة، م ائ ام الق زه الأح ال ت

ا العام ال)٢١(الان ة  ال ة ، وال ان لا ع ام ار، ف ا س له م اض ع ع
اً  ائ ف ال ج م ت ول ع ع ف ال اءلة ال   . )٢٢(م
  المطلب الثاني

  الحقوق المالية للموظف المحكوم له بالإلغاء
ف في  ة إلى ح ال ة على ح إلغاء العق ت ة ال ال ق ال ق ف ال ت

ا ا ه م م عادة ما فق اس ة  ال ى  ال ه على غ مق ة عل ع العق ق ة ت ة ن نق
 ، ة وغ ذل قاع ق ال ق ة وال ق اف ال وات والعلاوات وال ال علقة  ل ال ن  القان

ه ة أو ادب ار ماد ها م اض ه  ا اصا ع ع ال ه  ال ة م ان لا ع ام   .)٢٣(ف
ا الإلغاء ارجاع ال ادر  ى ال ال ا ان مق ل و ه ق ان عل لة إلى ما 

ن   ف م مة ب لغى، فان الإدارة مل ي ال أدي ار ال ائي أو الق ور ال ال ص
ائي، أو   ور ال ال م ص اض ع ة على اساس اف ن ه القان ائ ال مع ت ن

غي ا ضع،  ي ا ال الة على ه ة ال اد الام وت لغى م  ي ال أدي ار ال ن الق
ي  أدي ار ال ائي، أو الق ور ال ال ة ص ها ن ي فق افة ال قه  ف حق د ال

لغى ة . )٢٤(ال ة ن ف ه ال م ف ال انه خ قاق ال ول مع ذل فان اس
ل  فاص ع ل فة  اها خارج ال ي ق ة ال ة ع ال ال قه ال ق ة ل لغ ة ال العق

اء  قف ق فاوت  م اق ت ، والع ا، وم ئ رسها في ف ا س ها ل ول م ال
اً خاصاً.  ل ل دولة م   م ل

                                                
ادة ( )٢١( اً/هـ/ ٧ان ال ق ٣/ ثان ولة ال ر ال ل ش ن م ة  ٦٥) م قان ل. ١٩٧٩ل ع  ال
زع، محمد ال )٢٢( قافة لل وال ة دار ال اء الالغاء، م ، ق اد ان، ١ع   .٢٨٤، ص ١٩٩٥، ع

ادة ( ج ال اقي  ع الع ض ال ا وق ف ة ال ٣٢٩/٢ه ل عق ع ات ال ن العق ) م قان
ف ح أو ام  ع ع ت مة عامة ام لف  ف أو م ل م امة، أو اح هات العق على  والغ

ا صا اره رس ام م ان ة ا ان ي ث ع م ة  ة عامة م ة سل ، أو م ا اك در م اح ال
اصه. ف ال أو الام م اخ ان ت ى  ف م  ال

ة،  )٢٣( ة، القاه ة الع ه ة ال ة، م أدي ة ال ل ات، ال اد اح ب و ف  .٣٦٣، ص١٩٧٩د.ع
ر م )٢٤( ر وال ف ر سع ع رة،  ال عارف في الاس أة ال ، م اء الادار ل، الق خل

  .٥٣٠ص



  أثر الالغاء القضائي للعقوبات على المركز القانوني للموظف

  فلاح حسن حديدالباحث/ 

 

١٤١٥ 

  الفرع الأول
  الحقوق المالية للموظف المحكوم له بالالغاء

حل  ع م ض ا ال اصة به امه ال ي في اح ن ولة الف ل ال از م لق اج
ة، وال ه اه ال ا ا اح ق ه ل ب عاق تف ل تار م اء ال قل بها ق ي ان

ة الاخ ال ا ال ا ات وال ف في ال د ح ال أ مع  اق م أ م اع  إلى م
اماً.  ه ت غاي اصة اخ  ازعات ال أت ال ي، م ان ب ن ولة الف ل ال ل م فق 

اسع ع ن ال اء الادار في اواخ الق قها إلى الق م ت  ف الع ، ال
مة  ة خ ار م مة اع ار انهاء ال إلغاء ق ادر  جعي لل ال ت على الاث ال ي
ة  ال ا ال ا ه وال ع روات قاقه ل ى ذل اس ة، ومق لة وم ى م ع ف ال ال
ل؛  ى اعادته للع مة ح ار انهاء ال ور ق اء م تارخ ص ها اب م م ي ح الاخ ال

ة وأث ة ح   . )٢٥( لازم م آثار ح الالغاءوذل 
را عام  ي ت ن ولة الف ل ال قف م ه  ١٩١٤وشه م ل في ح إذ م ال

ة ( ادر في ق ام  ١٩١٤آذار  ١٣) في Brauال ن ل ع ي  ف ال ب ال
دة.  اع م الإدارة ق ي لا ت علاقاته  ف ال ه م ال ر وغ في مق   و

قا ر اس املا إذا ما ألغي وق ه  ائفة الاولى رائ ي إلى ال ف ال ي ق ال
ل على  ة ال ان ائفة ال ي إلى ال ف ال ي ا  لل ه ب م ار انهاء خ ق

مة ار انهاء ال ي احا ق وف ال ال إلى ال اره  د مق   . )٢٦(تع ي
ة ال ١٩٣٣وفي عام  ي ن ن ولة الف ل ال  Theorie duت (ه م

traitement) ع ة ال ع ن ه  )Theorie de L indemnite) ل في ح
ادر في  ة ( ٧ال ان في ق ات Deblerlesن ف لل قاق ال م اس ) ومفادها ع

ع على اساس ان  قه ه ال ل ما  ا  فة وان اها خارج ال ي ق ة ال ع ال
وع لا اء غ ال لة في  إلغاء ال سة ال ل ة ال اد قة ال ق اهل ال د إلى ت ي

ت  ات لا ي ان ال ا  له، ول ة ع ف خلال م ل فعلي م جان ال د ع م وج ع
ة  م له ع ال ف ال قه ال ا لا  ل الفعلي ل الة الع ا  ف، وان فة ال

ا ي له ا فة العامة، وان ا ع ال ع اها  ي ق ي ال ار ال ع ع الاض ال ل 
وع ي غ ال أدي ار ال ها له الق ل  .)٢٧(س د ال ع فق ح لغ ال أما ع م

                                                
، ص )٢٥( اب جع ال في، ال فى عف   .٤٩٢د.م
، ص )٢٦( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج   .٥٠٩د.ع ال
، ص )٢٧( اب جع ال في، ال فى عف   .٤٩٢د. م
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١٤١٦ 

ا  اوز ه ف م دون ان ي ر الفعلي ال ل ال ود اصلاح ال ه في ح ي تق
افآت،  ، وم ف م روات ه ال م م ار ما ح ار مق ، مع الاخ ب الاع ال

ات هاوتع م ه خ ه ل ل ت م قها خلال خ ان   ،..،)٢٨( .  
ف  ال ولة ت ة ال ان ل م ع إلى ت لغ ال اسع ل ي ال ا ال وق اد ه

 : ال ار ال ء الاع ع في ض ي ال ل إلى ت ال ا  ا ح ة م   اه
ات بل ه اصلاح ل .١ دادا لل ال اس ا حال م الاح ع  ع ال ا اصاب لا 

ه. م ني ل ر  الانهاء غ القان ف م ض  ال
ا الاساس    .٢ ر فعلي، وعلى ه ه م ض ا ل  ف ع  تع ال

لغ   ة م م رة غ م ها  ف تقاض ان  لل ي  افآت ال ح ال
افآت الغ ال اد م هات الادارة في تع الغة ال م م اعاة ع ، مع م ع ة  ال ال ال

ع ذل  ع ولا اس لغ ال لة م م لفة ال ذات الاوصاف ال
ها ول اعاتها .)٢٩(م ي  م لفة ال ات ال لا وف وال ة إلى ال ال اما 

الي:  ي على ال ال ن ولة الف ل ال ها م ع فق ب لغ ال ي م   ع تق
ف ال .١ ع ال لل ة ال لف ق وع ت ار غ م ق ه  م  انه خ

مة  ار انهاء ال ب ق ل في ما  ي ت ة إلى الإدارة وال اء ال امة الاخ ج
ة  ا زادت ق ل ار  ع الف ض علقا  ا وم ان الع ج ا  ل ب، ف م ع
ف  الع ي ة، و ل ال ال ع ل خاص في اساءة اس ه ذل  ع و ال

، أو ع لغ ال د  م ار م ان الع ال شاب الق ع إذا  ول ال في ال ي
لاع  ف م الا م ت ال ع ار  ه الق ل ال ي ال ل  ع خارجي ي

ه فاع ع نف ه م ال م ت  .)٣٠(على ملفه أو ع
ي  .٢ ة ال ل اخ خلال ال ف على ع ل ال ع ح اب ال اعى في ح ان ي

ا ع ال ع اها  ن ق ع ما  ة ال ه، إذ  م ق فة العامة ي م
ه  ا ف أ ل ا ال ق ه له، وق ان ة ف له خلال م ة ع ف ن ه ال ل عل ق ح
ل على  له  ة ف ل خلال م ع ل ف لا  ف ال افأة لل ع وم م ت

ة ه ال ل في ه ع  .)٣١(تع اك م 

                                                
، ص )٢٨( اب جع ال   .٤٩٣ال
، ص )٢٩( اب جع ال ، ال او ار ش   .٤٩٢علي خ
، ص )٣٠( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج   .٥١٢د.ع ال
، ص )٣١( اب جع ال ات، ال اد ب و ف   .٣٧١د.ع
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ر ادبي إلى .٣ ف ض اء  إذا ل ال ع ال ق اد  ت ر ال ار ال ج
ة  ان م ام اعى ع ع على ان ي لغ ال ار م ه وج زادة مق ن عل الف للقان ال
اء  ة ال ده ن ف ر الادبي  ت ال ف على تع في حالة ت ل ال ح

وع  .)٣٢(غ ال
وف .٤ اب في ال لغى م اض ار ال ثه الق ار ما  ال  الاخ في الاع والاح

ور  في عق ص ل ال ف، وم تهاون الإدارة في إعادته إلى الع ة لل ع ال
الالغاء  .)٣٣(ال 

ر  .٥ أ حال إلى ق ع  لغ ال ل م م وص مة ع ق الات ال ع ال  في ج
له ها ل ل ي ف ل عل ان  ال ي  ة ال ال ات ال ت ع ال او ل   . )٣٤(م

  يالفرع الثان
  الحقوق المالية للموظف المحكوم له بالإلغاء في مصر

ولة  ل ال ه م ه ال سل ك ال نف ولة ال في سل ل ال دد م ل ي
له  ار ع فة على اث إلغاء ق عاد إلى ال ف ال داد ال م اس ع ي والقاضي  ن الف

ل، وان ة الع ة اخ خلال م ا مال ا ات، وم ت ه م م قه ه ما فق ل ما  ا 
ادر في  ها ال ا في ح ة الادارة العل ته ال ا ما اك . وه ع ن  ١٣ال ان

اني  ه ع  ١٩٦٢ال ت ل ال له  عي  ه (م ح ان ال ه ما ن إذ جاء ف
ار  ة على إلغاء ق ت ة ال ت اث م الأثار ال ع ان ذل ال ل ب ة الف م

ل، وم ح ع في  الف ال ار  ر ق ل فق  ح مقابل الع ا  ت ان ان ال
ور  ل ول م تأرخ ص ل الع فة، ومع ذل لا  الاج إلا م تأرخ ت ال
ار  إلغاء ق ى  ان ال إذا ق اجة  ا، ولا تف ال ه ة ب ل الف ع وق ت ار ال ق

ار ال ة الق وع م م اه ع ل فان مع ة الف له ن ة ع اش ع م م عي م ر وان ال
ت  اف ى ت ع تع م ه الإدارة ب أل ع ا ت ن ان الف للقان ار ال ا الق له
عي وم حقه إذا  وك لل ا الام م ة وه ول ج ال ي ت ماتها ال ها، ومق اص ع

اب) ا ال ار . )٣٥(شاء ان يلج ه ة للق الاس م ة الع ع ع غ ان ال للف وال

                                                
، ص  )٣٢( اب جع ال في، ال فى عف   .٤٩٦د. م
، ص  )٣٣( اب جع ال   ٤٩٦ال
، ص  )٣٤( اب جع ال   .٤٩٦ال
ة  )٣٥( ق ع ال ادر في ال اد القان ٣٠١ال ال عة ال ة الادارة م رتها ال ي ق ة ال ن

ة ع   .٢٣٦، ص ٧، س١العال
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١٤١٨ 

ار  اقعة ب ق ة ال ه ع ال ف ال ت ال إعادة م أ إذ ق  ا ال لاف ه اف 
ا  رة في ه ار مق ا الق إلغاء ه ائي  ور ال الق وع وتأرخ ص له غ ال ف
ان  ا ل  له  ار ف ف ال الغي ق ع ال ل  قاً ل ه: (...وت د ما ن ال

ف اً ب ى تارخ م ل ح ار الف ور ق ة م تارخ ص ولة خلال ال مة ال ه في خ
الف  ات  ا ال مانه م ه ة؛ لأن ح ه ال ه ع ه إلغائه وم ث  رات ال 
م الا على اساس  ق ق ولا  مان لا  ار إذ ان ال إلغاء الق ادر  ى ال ال مق

إلغائه  ي  ق ل ال ار الف ق اد  ة ح الإلغاء و على اخلال الاع ر ح ا يه م
ا ال على عات الإدارة امات ه ال   . )٣٦()واضح 

ار ما ل ان  ة للق الاس م ة الع ع ا ان ال ه ه ر الاشارة ال ا ت وم
ل ع رأيها ادرة في  ع اها ال ة في ف ة  ٣٠/٥/١٩٦٧م ه ال ما ذه ال
ق ا ب ة الادارة العل ر ع م ق ت ال ة إلى ال ال ار  ب الاخ في الاع ها وج

عاد  ف ال  ا على ذل فان ال ت ل، وت أ الاج في مقابل الع ام  ل الال الف
لا خلال  د ع ه ادارا ما دام ل ي ا، أو س ائ له ق ار ف ه  الغاء ق ف إلى و

ات ت له لا  ما فاته م م ة ف ه  م ق نف قاقه في ال ة مع اس ه ال ع ه
رجات  ها ب ق ع ا ي ات، وان ت ه ال ع ه اره إلى م ل في مق ع لا  ل
ه  ل عل ن ق ح ا  اب ح الالغاء، ول وف الاتهام، واس لاف  عاً لاخ فاوتة ت م

قها غ ي اس ة ال ار ال ل، ومق ة الف ل خارجي م ع امه  له م  م اج مقابل ق ف
ل ة . )٣٧(الع ار الادب ا ع الاض له تع ار ف لغى ق ف ال ول هل  ال

ه؟  ار م وقائع ت ا الق ه في ه اس  ما ن ال ه ب ال ع ي م س   ال
ل  ان م الفقهاء  ، ف ل خلاف في الفقه ال ع م ض ا ال اقع ان ه في ال

د ال  ان م ل  عي إلى الق عاد ال ار ق تلاش واس ن تل الاض الإلغاء ت
ها غ  ار ال ار ال ع ع الاض ل ال ن  اء على ذل  ة و ه ال ع س

ي )٣٨(قائ على اساس سل ع ف ال قاق ال ه رأ اخ إلى اس ، في ح ي

                                                
ار  )٣٦( ة للق الاس م ة الع ع رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال ، م أح س اب شاد

اي  ات م ي ولة في ع س ل ال ع في م اي  ١٩٦٠للف وال ة ١٩٧٠الى ي ، دار القاه
ة، ص اعة، القاه   .٩٩٣لل

ولة، س )٣٧( ل ال او م عة ف أ ١٩٦٦، ٢١م   .١٠٨، ص٥٤، م
رة،  )٣٨( عارف في الاس أة ال ي، م أدي اء ال ازعات الق عة، م د ج ، ١٩٨٤د.اح م

  .١٢٥ص



  أثر الالغاء القضائي للعقوبات على المركز القانوني للموظف

  فلاح حسن حديدالباحث/ 

 

١٤١٩ 

قه في ، ولا  اد ر ال ال ن  ا إذا اق ر الادبي ف ا ع ال ه  تع ت حالة ت
ده امها (إذا ما  )٣٩(ف أ الأول قائلة في اح اح ا ال ة الادارة العل ت ال وق اي

وره  ة ص ه ن ق ي ل ار ال ع ع الاض ال عي  ال ال ار ال  روعي ان الق
ة  له فعلا وض إلى م عي إلى ع الغائه، وعاد ال ادر  ق الغي، ونف ال ال

ال  ه  م ع خ ه  ن، وس حال ه القان ي  ق ود ما  له وه خارجها في ح ة ع زارة م
ة  ة والادب اد ار ال ا خ تع له ع الاض ان في ه ات  ق ة ت ح ع ، وم ا ال ه

ل) ار الف ة ق ه ن ق ي ل   . )٤٠(ال
  الفرع الثالث

  الحقوق المالية للموظف المحكوم له بالإلغاء في العراق
قف ار  لف م اء ق ف ال الغى الق قاق ال ألة اس اقي م م اء الع الق

فة  اها خارج ال ي ق ة ال ة الاخ ع ال ال قه ال ه وحق وات له ل له أو ع ف
دها  ا م  لاه غ م ان  ي على ال ن اء الف قف الق را ع م لافا ج اخ

ي ن اء الف ان الق لف فإذا  ا م -حل م قاك ة  - سا ا ف في ال اع
ها  لا ع ق له ب ه ل ارها عل ر إلى ان ه ال هى  ها ث ان ل عل ف  ال لل
اقي  اء الع وع، فان الق ي غ ال أدي ار ال اء الق ر ج قه م ض ا ل ع ع ال
ا  ل الان ف لها ففي ح ل قاق ال على ع ذل رف اول الام اس

اره العام  اع ض  ع ا لادعاء ال لح س ل لا  ة الع أن (إلغاء عق ه  ى ف ق
له إلى ح إعادة  ار ع ور ق اها م تارخ ص ي ق ة ال مة في ال ال ا  م
ع  ف ، وال قاع اض العلاوة، وال ة لأغ ه ال اب ه ها واح قاقه روات فه واس ت

ات  قاق ال ة؛ ذل لأن ش اس ق ام وال رة ه ق اض ال ه للأغ اب ه واح
مة) ال ام  ه للق مة فعلا أو ته ال ف    . )٤١(ال

اق، ف  اء الادار في الع ء الق ه مع ن ل ع قف ما ل ان ع ا ال الا ان ه
ل  ف في ال امها  ال ي في اح اح ولة تق ر ال ل ش أة العامة ل اله

اته ال ه وم ار على رات فة  الق اها خارج ال ي ق ة ال ة ع ال اب

                                                
، ص  )٣٩( اب جع ال في، ال فى عف   .٥٠٠د. م
ادر في  )٤٠( ها ال رت ٣١/١/١٩٧٠ح ي ق ة ال ن اد القان عة ال ا، م ة الادارة العل ها ال

  .١٧٧، ص١٩٧٠، ١٥س 
ق  )٤١( ا العام ال ل الان ار م و  ١٣/١٢/٦٦في  ٢٦٤/٦٦ق ان ال لة دي ر في م ال

ني ع   .١٥٨، ص١٩٦٧، ٦، س١القان
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١٤٢٠ 

ات غ  ، وال اف ل على ال ا ل تق له  ال وع، ب ي غ ال أدي ال
ا وت  ا م م جه ق ى إلى م  اف تع ة على اساس ان ال ه ال ة ع ه اب ال

لة ت  إجازة  ع  ة، أو ي ض ه غ م م ن خ ه ع ت على ال ال تع
ة لا  اب ات غ ال لا ع ان ال ها، ف ج اف  ف ال ي ت ات ال عل ال

لا فعلاً  ارس ع ح إلا ل    . )٤٢(ت
ه  ل رات ف ب اف لل اؤنا الادار الان م الاع ه ق ق عل ون ان ما اس

مة فعل ها اداء خ ل م ي لا ي ة ال ال ق ال ق ه م ال له وغ له أو ع ة ف ة ع م
ة اب الات ح للأس وع ه ال   : )٤٣(غ ال

ة  .١ ه ع م وات له ل له أو ع ار ف ف ال الغي ق قاق ال م اس ع ل  ان الق
ة  ر ن قه م ض ا ل ع ع قه ه ال ل ما  ا  فة، وائ قائه خارج ال

عف م  وع م شأنه ان  ي غ ال أدي ار ال ة ح الإلغاء م خلال الق فاعل
أن ل   ي إعادة  لغى  ار ال ه، وهي ع الق ائ ة هامة م ن اره ن اه
ق غ  ق ة وال ال ق ال ق ة إلى ال ال وره وذل  ل ص ه ق ان عل ال إلى ما  ال
ف إذ ان  ق ال ق اس  د إلى ال ا م جهة، وم جهة اخ ي ة ه ال ال

ع ا ا ال و م اثارة ه الة لا ج ه ال ، وفي ه ات ا لل او ن م ما ان 
الغ  ف على ال ل ال لة في ح ة وال ن واح ة س قاش مادام ال ال
ا  ع اقل م ن ال ها، واما ان  فى عل صف ال  ان ال اً  ة أ ال ال

ق  ا م حق قاصا واض ل ان ا س ف م رات وه ف لا  قه ال ال
ه، أو  أ في جان ت ال ع ث ، أو ب ل آخ ع افادته م ع ه ب  ت

ي أدي ار ال ة ال شاب الق وع م ال امة ع ع م ج  .)٤٤(ع

                                                
ق  )٤٢( اة العامة ال ار اله ا ت /٧٢ان ق ه  ٢٢/١٢/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/ ان ى نف ع ال و

اره ق ان ق ا ت /٤٠ا ال ). ١٠/٧/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/ ان ر   (غ م
ادة ( )٤٣( ا ال في ال احة على ه اقي ص ع الع ق  ١٢٩ن ال ل ال ن الع ا) م قان / ثان
ة ٧١( ة  ١٩٨٧) ل اق ة هي ١٩٨٧/ ٨/ ١٧في  ٣١٦٣(وقائع ع ان العق ها (إذا  ي جاء ف ) وال

ل، ق ال ل م الع ل، الف عاد العامل إلى الع ة اخ بها، ف ال عق إلغائها أو اس ة 
ه  فع اج ل ب م صاح الع ل اض، و ل الاغ مة له ل ل خ ها ع الع قف ف ي ت ة ال وتع ال

ال). اعي للع ان الاج ة ال ها إلى دائ اكات ع فع الاش م ب ا يل املا،  ها    ال ع
ع ع )٤٤( ، ص د. ع ال اب جع ال ة، ال   .٥١٥ الع ج
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١٤٢١ 

وع فأنه لا  .٢ ي غ ال أدي ار ال ل إلغاء الق ا العام  ل الان ان م إذا 
ي  ار ال ف ع الاض ع ال ارل ان  ب ا الق ة ه ه ن ، )٤٥(اصاب

اءة  ة ال ة امام م ي ف دع ج ق ال الة ان  ه ال غي في ه ا ي وان
ا  ع ع ه ل على ال ، ول م ش في ان ال ع ال ة  ال لل
ان في  اصة إذا  ف و ة ال ل ف وم ا لا ي لا، وه ا  ق وق غ ال س

ا ا الاج ل ه لا ع ت ، ف ع لغ ال لها في حاجة ماسة ل ار ي ء م
ه ع ض ر ال في ال ة م  ها ة )٤٦(ال اد ار ال ة الاض ا س م ق ، م

ع ل في صالح الإدارة في  ال ا  وع، وه ي غ ال أدي ار ال ة ع الق ات ال
ة  اش وات م ه ع ص ال ا  تلاف ل ه ها. و ور ال ض حالة ص

ف م ف على اساس ت ل.لل ل أو الع ار الف ى ح إلغاء ق  ق
ة، أو في  .٣ ف مة و أداء خ امه  ات ه ق ف لل قاق ال أ العام في اس ان ال

ها، فإذا  انع لا ارادة له ف أ لأدائها إلا إنه حال م دون ذل م ن مه الاقل ان 
ف ال الغي  ف رات ال ا ل لح س أ لا  ار كان ال الأول م ال ق

فها  اد في ص فة فانه  الاس اها خارج ال ي ق ة ال له ع ال له أو ع ف
وع  له غ ال له أو ع ار ف ل الا ان ق أ للع ان مه اني؛ لأنه  إلى ال ال

 .   حال م دون ذل
ه على (ان  امه ب احة في اح اح ل ص ا ال ر ه ولة ال ل ال ى م وق ت

ان ني مفاد ال  ل اث قان ، و  أن ل  ار و ا الق ع ه ار ادار ان  ام ق ع
مة  عي م ال ح ال م س س ار م اع ي  ان ق ق ا على ذل فإذا  له، وتأس

                                                
ع  )٤٥( ا العام ال في دع ال ل الان ني ال  ل ام ال القان غ م انع على ال

ادة ( ة ١٥على اساس ان ال ا ل ن الان ادقة  ١٩٩١/ اولا) م قان ال اته  دت سل اف ح ال
ة أو  ف العق ي أو ت أدي ار ال ة على الق ان إم ل  ه إلى الق ل ي ر غاز ف الغاءها، فأن ال

اء الإلغاء  لا لق ع م ع  اء ال ار ان ق ه على اع ف اص ل ا الاخ عق ه ل  ام ال ق
ر وذل  ع ل ال م ال ته الاولى، بل يل ال إلى س ار الادار لإعادة ال في إلغاء الق لأنه لا 

ف  ك ت ما ي ني ع د ال القان م وج ع ع ال ع م ال  ها، ولا  ار أثاراً لا  م الق
ة  ي هادات ع اك اج له- ال  ذلل إذ ه ه  -  ق ها رقاب ج ي  ن اء الإدار الف  الق

اص ها اخ هادات له اك ف اك اج ها، بل ان ه قاب ه ب ع على صلاح ارات ل ي ال ه في على ق
، ص اب جع ال ن. (ال ع ل ال ها م  احة على ت ع ص ة ن ال ازعات مع   ).٨٩ن م

ادة ( )٤٦( ة رق (١٦٦ان ال ن افعات ال ن ال ة ٨٣) م قان ر في  ١٩٦٩) ل ل، وال ع ال
د ا ة ع اق قائع الع   .١٠/٨/١٩٦٩في  ١٧٦٦ل
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١٤٢٢ 

عي  ة فان ال ع رجة الق ا ال ال ت على ذل م اثار واك ه وما مع ما ي مع
ي ه ال ى ت م وح س ا ال ور ه له  م ص أنه قائ على رأس ع ع و

أ  ة خ ان ن ا  له خلالها ان ه لع ة، لأن ت ه ال ه ع ه الي روات ال و 
اكه ع  حاً م تارخ انف ه م ار الإدارة ال ع و ق غ ه و الإدارة في ت

ه الف ق عل ه ما اس الف ا الإلغاء ل ج وم م ع م ال س ا لل ف ل ت اء الع قه والق
ي  اء ي اذ أ اج اع ع ات الام ي  ي تق ام الإلغاء ال ف اح أن ت الاداران 

إلغائه) ي  ق ار ال ع إلى ت الق ج ه ال   . )٤٧(عل
عا لل  .٤ ل ت ل أو الع ة الف ت عق ة ت ال مع قا انه في اح نا سا لق ذ

ماً فإ داً وع ور معها وج ة إذ ت ائ ة ج ة الغ عق ائ ة ال ذا ما الغ العق
ة معها ع ة ال   . )٤٨(العق

أ في  ق ال ج ت ع  ة الإدارة ع ال ول ان تق م ول إذا 
ها ة )٤٩(جان ق ل  ل أو الع وث الف الة ل ه ال د في ه ج ا الاخ غ م ، فان ه

ل على أ ل نهائي م ال ف  م ال ا س ن م ة  القان عائ مالي ع ال
اق  اصة ان ال في الع قه و اف واضح  ا اج فة. وه اها خارج ال ي ق ال
ا  ن ال في ف ة على ع ال ائ ام ال اء الأح ولة ع اخ ة ال ول وم ه عل م
ة  اد ار ال ه ع الاض ولة تع ال ج على ال ة وت ول ل ال ي تق ب ال

ي ل ة ال ئوالادب ا ائي ال اء ال ال ه م ج   . )٥٠(ق
  المطلب الثالث

  الحقوق غير المالية للموظف المحكوم له بالإلغاء
ار  ها الق ي رت د ازالة الآثار ال ة على م أدي ات ال ق اث إلغاء العق لا 
ف إلى  ني لل د ال القان ع ى تارخ الغائه   وره وح لغى م تارخ ص ال

ة الهادمة،  ما جع ال ف  ع وع وه ما  ي غ ال أدي ار ال ور الق ل ص ه ق ان عل

                                                
ق  )٤٧( ر ال ولة ال ل ال ار م ة  ٤٣/١٩٦٦ة / ق٣٤ق ن اد القان عة ال ر في م ال

، ص  ي، دم ، ال الف ر ولة ال ل ال ة الادارة، م رتها ال ي ق   .٢٤١ال
ف  )٤٨( ه ال ل  لغى على انه ( إذا الغي ال ال ع ني ال و القان ان ال ي ار ل ن ق

ا ل الان ل م م ار الع ت معه إلغاء ق    العام). ف
ة أ ج ني ع ١٥/١/١٩٦٤في  ١/٣٢١ق و القان ان ال لة دي   .١٢٩، ص١٩٦٤، ٣، س٢، و١م

ج في د. )٤٩( ، ال قاو ، ج سعاد ال اء الادار ة١الق ه ة، ، دار ال   .٢٦٧، ص١٩٨١، القاه
ل ل )٥٠( ، دار ال ن ال ة في القان ائ اءات ال اد الاج ، م اعة،  د. رؤوف ع ، ١٦ل

ة،    .١٠٤٧، ص١٩٨٥القاه
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١٤٢٣ 

اولة  ار وم ه ذل الق ني ل م اء ال القان بل  اث الإلغاء إلى إعادة ب
ة  جع ال ى  ا ما  ار، وه ا الق ر ه ه ل ل  ول ال ان س ه إلى ما  ل  ص ال

اءة ل الالغاء    .)٥١(ال
ة  ا فل ح ام الإلغاء وت ة اك لأح اء فاعل ل على اع اءة تع ة ال جع ة ال وف
ل  الة إذ ل م الع امها مع الع لا ع ان ف على اح وجه، ف ق ال حق
ق  ق وع م ال ي غ م ار تأدي ائي، أو لق ض ل ج ف ال تع مان ال ح

ور  لا ص الها ل ان لاب وان ي ي  د ال ق الام على م ار، وان  ا ال أو الق ه
د ذل  ان ي لغى ذ في  م الاح ار ال ور الق اب على ص ضع ال دة إلى ال الع
مة واقل  ه خ ث م ف م دون وجه ح ع زملائه م ه اح لف ال إلى ت

ن  رها له القان ي ق وعة ال ق ال ق مانه م ال ة، وح ق . )٥٢(كفا ة لا وال ال ق غ ال
ور  ، ف م ق أي ال اهها لل ع الإدارة ت ة خ ة م ناح ال ق ال ق لف ع ال ت
ار  ائي أو الق ور ال ال ل ص ه ق ان عل ا  ف  إعادتها لل هي  الإدارة لا ي

ار ها  ذل ال أو الق إعادة ما فاته م اع  ر ال م ق لغى بل تل ي ال أدي   . ال
قه في  ادر  ي ال أدي ار ال ف ال الغي الق ة ي ح ال ق ة إلى ال ال ف
ا  ات وان ق اع ال ل أن ة في  ا ال ل على درجة واح ها ول ه ل عل ال

ها.  ي ت اع ال ة والق ق عة ال ته   لف ق اء ت ف الق ة ي م الاق ة  ق فال
ف والفقه على ح ال ادا إلى  ه اس ه ال قة ش ها على اساس انها ت  ف ف

نا م دون  ل قان ق في حقه مانع  ور مال  ه ال ر ل م ي ة  ت  م الاق
ه ق ادر . )٥٣(ت ها ال ة في ح اء الادار ال ة الق وق اوض ذل م

ز  ٢١في مة ل  ١٩٥١ت ه (م ح ان ال ات في ال جاء ف ق ل ال ت ح
عي م ارجاع  ه ال ال  ا  لقة م ة ال م الأق عي  عها ال ي ي ة ال ل ال
ة ل الإلغاء  ن ة قان ه زملاؤه ه ن أرخ ال رقي ف ع ال إلى ال ه  ق تارخ ت

ار  ور الق د م تأرخ ص ة  ق عاد ال مة م ان م له ال ا تق اد  بها إذ ولا اع
الف  ار ادار وقع م إلغاء ق ة أما ع ال  ال العاد أن في الاح ا ه ال ان ه
اضي، بل ان ذل  ه على ال ف اث ع ا له ي ف ار ت ار ق ع م اص ن فل ما  للقان

ه ة عل ت ات ال   .)٥٤()ه الاث اللازم لل وال

                                                
ة  )٥١( ارات الادارة، القاه ، نفاذ الق ار العال ال   .٢٧٧، ص ١٩٨١د. محمد ع
، ص )٥٢( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج   .٥٠١ع ال
، ص )٥٣( اب جع ال ، ال او ار ش   .٢٢٠على خ
،  د. )٥٤( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج   .٥٠٣- ٥٠٢صع ال
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١٤٢٤ 

اء في الا دد الق ار فق ت الاخ ة  ق الإلغاء أما ال م له  ف ال اف لل ع
ة  ل ال ال خلاً في م ا ال ي ت ار ه ا على ان إق ها تأس ل عل في ال

الح العام ققاً لل اء م ا ت ها وفقا ل ها، أو لا ت ة للإدارة، إذ لها ان ت ي ق   . )٥٥(ال
اء م عام  ي اخ اب ن ولة الف ل ال اء م ل ١٩٥٦إلا ان ق ع ه  ي

ا  ش ة م ق ه ال ي به أدي ار ال إلغاء الق م له  ق  ال ، إذ اخ  ل ال
ر  ها ل ل  ف عل ل ال ة ح ان د م ام ئها  اص في ض عة ع
ه  قار ضح ب ه، وما ه م ه ماض ف ع ا  اء  ه الاس ي وذل  أدي ار ال الق

ة إلى زم ال قة، ووضعه  ا هال ق ي ت ت   . )٥٦(لائه ال
ف  ار لل ي الاق ن اء الف قة فق رف الق ا اء على م ة ب ق ص ال و
ة  ها، الا انه في س ك ف ا ل اش قة ف ا قفه م ال ي م ان ت م ام ها لع قه ف

قه  ١٩٥٦ ادر  ي ال أدي ار ال ف ال الغي الق ه ال لل ا اق ف ر ح اص
ق ي دخلها ال قة ال ا ة ال قة، وذل على ما ه ثاب م ن ا اء على م ة ب

مة ع اعادته لل م له فعلا  ة فان . )٥٧(ال ف مة ال اب ال ص اح و
ورة إلى  ال د  ة) ي ة أو تأدي ائ ة (ج ف مة ال ة لل ه ة ال اء العق انق

ف خارج ا اها ال ي ق ة ال اب ال اض اح املة له وللأغ ة  ف مة و فة خ ل
اءة ل الالغاء ة ال جع أ ال ات م ال ا ل الإلغاء و ف له ت ول . )٥٨(كافة؛ وذل 

ل  ة ت ه الاخ ة له على اساس ان ه مة فعل ة خ ه ال مع ذل لا  ع ه
ات ال اج ل وادائه ال ان ال للع ا في ال ف ش ر ال   . )٥٩(لف بهاح

ف  م ال ي ح ة ال ة العامة فإذا الغ العق ل ادارة ال ح ل ش أن ال اما 
ل  ق م الإدارة  ة ال ة ام تأدي ائ اء اكان ج ها س ل الإدارة  ح ل ش م ال
ة  ل و الاخ ال اف ال اض ت ات ل ت وذل على اف ا ه مادام الان ش ت

ش شلل اب ال غل  ا الادعاء  امها ه ف ال ل م ت ف الإدارة لل ات ح. ولا  ح لف
ح.  ش ة لل ع ة ال راك ال ال امام الإدارة لاس قى م ات فلا ي ا اما إذا اج الان

ع ع  ال ة  ال ف الا ال ا ل امام ال ة، وه لغ ة ال ف العق ما فات ال

                                                
، ص  د. )٥٥( اب جع ال في، ال فى عف   .٤٨٤م
، ص  )٥٦( اب جع ال ة، ال ع ع الع ج   ٥٠٣د. ع ال
، ص )٥٧( اب جع ال في، ال فى عف   .٤٨٥م
، ص )٥٨( اب جع ال ، ال او ار ش   .٢١٧علي خ
، ص )٥٩( اب جع ال ل، ال   .٩٥د. غاز ف
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١٤٢٥ 

ي ا ار ال ة الاض ال ا ال ا مانه م ال ل في ح ر ال ال مان  ا ال ه م ه صاب
ها  ل عل ان س ي  غيال اب، إلا انه ي الان ا ن  -ل فاز  ت ال  -ح ل

ة  ع عق ق ة ت يء ن ح ال  ش ف م ال مان ال ع ال ب ح في ال
ح  ش ف م ال مان ال ه، وح ة عل ائ ه، إذ لا ن ج ة عل ة تأدي ض عق  ف

ا  ف ه ل إلا ت مان الأول ما دام الإدارة لا ت ع ع ال ف في ال حقاً لل
ام  اء الأح أل ع اخ ولة لا ت ة، ومادام ال ائ ة ال العق ة ال  الاث ن

ع إذا ت ال ت ال له  ة ث ان ا ن ام اق، ب ة في الع ائ مان م ال ت ال
ع  ة حقه في ال ة ال د ال ا ت ة وه أدي ة ال ض العق ة ف ح ن ش ال
ء ماضي  دها في ض ي ت ات وال ا ز في الان الف ه  ص ار ف ق عا ل اره ت ومق

 ... ش د ال ة وع ف ه ال ع ف وس   ال
  الخاتمة

اء  ا ان إلغاء الق ه ل ه  ل ف ا س الق ة غ م أدي ة أو ال ائ ات ال للعق
ات على  ها تل العق ي خلف ع الأثار ال إزالة ج م  وعة  على الإدارة ان تق ال
ني إلى ما  ل ال القان ل ب ها ان ت ج عل ف، بل ي ني لل ال القان

وعة.  ات غ ال ض نل العق ه ل لا ف ن عل   س
غ م ذل اها في وعلى ال ة  ل ات ع م صع ق أ العام ال ض ت ال ع  

ا إذا قام  قة ف ا ه ال ف دة إلى و ف في الع عل  ح ال ها ت انها وأه م
ام الإدارة  قارن ب ال اء ال قف الق فاوت م له، إذ ي ع ش اخ م الإدارة ب

ه  ف له إلى و ار ع لغى ق ف ال له إلى إعادة ال وم نقل م حل م قة، ول ا ال
ف ال  اثلة لل فة م اد و ه مع ا ف قاء الاخ في و اثلة، أو اس فة م و
امه على  ال في اح فى  ا العام لا  ل الان نا م له. وق وج ار ع الغي ق
وم إعادة ا على ل ها ا وعة بل ي ف ل غ ال ل أو الع ة الف  إلغاء عق

ار امام الإدارة س  قى خ ا لا ي قة، وه ا ه ال ف الإلغاء إلى و م له  ف ال ال
اثلة،  فة م له إلى و قة مع نقل م حل م ا ه ال ف ي إلى و ع ف ال ان تع ال
فة  اف ال ة إلى ان ت فة ش ة  ان اب ان ه ولأس ف ه في و ق ج اس فإذا ل ت

قل ال ة ف اغ أ اعلاه هي مها. ال اجه ت ال ي ت ة الاخ ال ع  وال
ة ال قه ال ق ف ل قاق ال ات -اس اصة ال اها خارج  -و ي ق ة ال ع ال

ها.  وع م م ي الغ لع ه، وال ل عل ل أو الع ة الف ع عق ق ة ت فة ن   ال
ق له  ي وال و ن اء الف ه الق ها عل ا ي ل على ف فق  ال

وعة على اساس ان تل  ة غ ال اء العق ه م ج ق ي ل ار ال تع ع الاض
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١٤٢٦ 

قاق  ق على اس اقي ق اس اء الع ا ن الق لا فعل د ع ق ت ل ي ق ال
ل  ل فعلي م ق ل اداء ع ي ت ا ال ا اء تل ال اس ة  ه ال ف لها ع ه ال

ا ال ف  . ال اف   ت وال
ان  صفه  ف ب فها لل ة ص ان اقي على اساس ام اء الع قف الق ا م وق رج
امه  ه حال م دون ق وعة عل ة غ ال ض العق ة الا ان ف ل في تل ال اً للع مه
ق  انة حق فل ص ى ح الالغاء، و ق اً ل ف ع ت لا ع ذل فانه  ل، ف ل الع ب

ل ل ف وال اع. ال ها لل ها، أو تع قاص م   ة م دون الان
ل  ال  ا ال اقي في ه ع الع احة ال ز س ات ف اء العق أما ما  انق
ها هي أنهاء  ف الافادة م ي  لل لفة ال سائل ال اره ال واضح ع  اق

ة قل ة وال اض اء في آثارها ال ه وذل س ض عل ي ف ات ال ة العق ل ق ، أو ال
اع  ها  فات ال ات ن ان الال ات ملاح اء العق ع لانق ا على ت ال فق ول

سائل  ل ال ة اك ل ل إلى فاعل ص أتي:على ال ل في ما     وت
ل  .١ ة على س ز وجهات اخ مع ور ال م ال ع ص ا ال ان اش

ات  ي  إلغاء ق م العق اد ال ل م الاع د إلى ع ة س أدي ال
ف؛ لأن  ع له ال ا ز ال ف م وز غ ال ه ال ل عل ال ال 

ة ال  ادة (لف قا لل مها  د مفه ة /١ز  ا ل ن الان  ١٩٩١أولا) م قان
ا  زارة وز ة ب ت هة غ ال ع رئ ال ز ال و أنه (ال ه  ف ي ع ال

ا لأغ  ة، ل ل ه الع ا ال م ق هي إلى ت ه ا س ن)، م ا القان اض ه
ادة ( يل ال ح تع اف ٢١نق اكي ال اع الاش ولة والق في ال ا م ن ان ) م قان

ع له. ا ف م وز غ ال ه ال ل عل ها ال ال  ل ح  ل
أدي .٢ ات ال ا م العق اقي ق ع الع ى ال الها، وهي اس ة ا ان ة م ام

غ في  اك م ان ه ل، وذا  ل، والع رجة، والف ل ال ، وت ات ات انقاص ال عق
ا لا  ة فإن ف ان إلى انهاء العلاقة ال د ا ت صفه ل ب ل والع ي الف اء عق اس
ع  س ل ت ا ف الاف رجة ل ل ال ، وت ات ي انقاص ال اء عق غا لاس ن م
ور  ال م اء الا ل لأج ع ت ا ان ال  ، ل هات العق ال ل اق الا ن
الف نهج   ا  ، وه و اخ لا ع ش ة ف ض العق ة في الاقل على ف س
ل  ا ال ات وه لاف العق عا لاخ لفة ت دا م د م ي ت قارنة ال عات ال م ال

غ ال ع ا له؛ لأنه لا  او الاخ نف ات إذ لا  امة العق لاف ج خ
. فة  واح ات م عق عاق   ال
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١٤٢٧ 

ة ازالة اثارها  .٣ ال العق ار ا ت على ق ال على ان ي اقي  ع الع في ال اك
اصة بها، وذل  ع م دون ان ي م الأوراق ال ت  ف ان ل ن ق اس

ي اوج قارنة ال ان ال مة على ع ق م الق ه الأوراق م ملف خ  رفع ه
هات الادارة له فق  ل ال لاف تأو ضة لاخ ا الام ع ك ه ي لا ي ف. ول ال
ة  فقا مع ال د م احة وال ي ا الاث ص ع ان ي على ه ال ر  كان الاج

 . عاق ف ال اب الامل امام ال ح  ال وهى ف ر م اجلها الا ي ق   ال
  المراجع

آن الأولاً:    الق
ارات ث والق ة وال ن اً: ال القان   ثان
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